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 المستخمص
أنعكس الجدل الفكري المتعمق بسياسات الانفاق العام في ظل الحكومات المركزية والمحمية عمى الكثير من 
التجارب الدولية، لذا تم الاستعانة بتجارب دول مختارة )مممكة ماليزيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة( من 

ومسؤوليات الانفاق العام عمى مستويات الحكم المختمفة أجل الاستفادة من دروسيا في توزيع سمطات 
)المركزية والمحميات والاقاليم(، ومن ثم محاولة الاستفادة من ىذه التجارب في تقويم سياسات الانفاق العام في 
 الاقتصاد العراقي، أخذين بعين الاىتمام مرحمة التحول التي مرت بيا الدولة العراقية من النظام المركزي الى

 ، مع مراعاة مشكلات الاقتصاد العراقي وخصوصيتو.0226اللامركزي بعد 
ان المشكمة الرئيسة التي يحاول البحث حميا تتمثل في أنَّ الكثير من الدول النامية والعراق خصوصاً تفتقر 

مع  لمتطمبات التطبيق الفعال لملامركزية، من حيث إشكالية توزيع مسؤوليات الانفاق العام الذي يتلاءم
 المستويين المركزي والمحمي، إذ قد لا تعبر سياسات الانفاق العام عن شكل النظام المتبع. 

تبرز أىمية البحث بأنو يتناول موضوعاً يخدم أغراض التحول نحو اللامركزية، والتغيرات في سياسات الانفاق 
 .ى الاستفادة من مزايا ىذا التحول، بما يعود ال0226اكدتيا الدولة العراقية بعد  العام نتيجة لذلك، والتي

لذا فان البحث يسعى الى تحقيق مجموعة من الاىداف، تتمثل بتقديم عرض مفاىيمي عن الانفاق العام 
وسياساتو وأىدافو عمى المستويين المركزي والمحمي، والاستفادة من التجارب والمرجعيات النظرية في تقويم 

 نظور السمطة المركزية والمحمية.سياسات الانفاق العام في العراق من م
ان الفرضية الاساسية التي ينطمق البحث منيا تشير الى "إن توزيع صلاحيات ومسؤوليات الانفاق العام، تدفع 
بالبمدان في عينة الدارسة نحو تحقيق العديد من المزايا من أىميا الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في 

 وتشجيع القطاع الخاص".توزيع الموارد المالية 
 -ومن ابرز الاستنتاجات التي توصل إلييا البحث أن :

عدم وجود توزيع دقيق لاختصاصات ومسؤوليات الانفاق بين الحكومة الاتحادية والمحمية في الاقتصاد  .4
%( في محافظة بغداد، في 1..4حادية)العراقي، حيث بمغت نسبة الانفاق عمى قطاع الصحة لمحكومة الات

%(، عمى الرغم من منح صلاحيات 6.0حين كانت نسبة الانفاق لمحكومة المحمية لمحافظة بغداد )
 الانفاق عمى القطاع الصحة لمحكومة المحمية

 -: ويوصي الباحث من خلال ىذه الاستنتاج بأن
عادة تخصيص الموارد لصالح الحكومات زيادة المشاركة بين الحكومة الاتحادية والمحمية من خلال إ .4

المعدل،  .022( لسنة 04المحمية، وذلك من خلال تفعيل  قانون المحافظات غير المنتظمة بإقميم رقم )
 وذلك بتوزيع مسؤوليات وسمطات الانفاق بين الحكومة الاتحادية والمحمية.

 

 


